كان كلامنا المتقدم في أن بعض الموارد خارجة عن التعارض، وقلنا إن من هذه الموارد موارد الجمع العرفي، الحكومة، والورود، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والظاهر والأظهر وهلم جرا.
وأيضاً موارد التزاحم، ثم بينا أن التزاحم مر علينا، من خلال بعض الأمثلة في الكتب الأصولية المتقدمة، مثل لو أمرنا المولى في هذا المثال: صل ولا تغصب! فقلنا هنا أمرنا بأمرين، ونحن لابد أن نمتثل أحدهما، إما الصلاة وإما الغصب، ولهذا قلنا إن موارد التزاحم أداء التكليف، أو أداء أحد التكليفين، الإتيان بأحد التكليفين يتوقف على ترك التكليف الآخر، هذا موارد التزاحم، وهكذا لو أمرنا بإنقاذ الغريق، وقد غرق اثنان، كل منهما عالم مؤمن، مجاهد في سبيل الله لإيصال الخلق إلى الحق، بحيث تساوت الخصايص، ليس لأحدهما مزية على الآخر، وليس لنا إلا قدرة واحدة لإنقاذ أحدهما، فهنا قلنا: الله لا يكلفنا إلا بإنقاذ أحدهما في الحقيقة، صح أنقذ الغريق يشمل كل منهما لكن باعتبار عدم توافر القدرة لدى المكلف، فلا نستطيع إلا باستنقاذ (س) أو (ص)، هذه الأمثلة التي مرت علينا في الكتب الأصولية المتقدمة، ثم قلنا إنه هناك خلاف بين المحقق النائيني (رحمه الله) والآخوند صاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية)، صاحب الكفاية يقول: إن الفرق بين المتزاحمين والمتعارضين كالتالي، في المتعارضين لا يوجد إلا ملاك واحد، يعني الدليلان المتعارضان، نحن مثلاً نشوف صل الجمعة أو صل الظهر، في الحقيقة عندنا ملاك لأحدى الصلاتين، ما عندنا ملاك لكلتا الصلاتين، فتكاذب الدليل بلحاظ عالم الدلالة والمدلول يعطينا أنه لا ملاك إلا لأحد الأمرين فحسب، وبهذا يتميز عالم التزاحم عن عالم التعارض، التعارض لا، ملاكان موجودان، ولهذا قلنا ذا عالم وذا عالم، وذا مؤمن وذا مؤمن...
...

التزاحم نعم، التزاحم كلا الملاكين موجود، التعارض فقط ملاك واحد في أحد الأمرين، فإذن الفارق في نظر الآخوند (يرحمه الله) أن ملاك التزاحم يختلف عن ملاك التعارض، أو يختلف التعارض عن التزاحم بالملاك، ملاكان وملاك، خلاصة يعني...
المحقق النائيني قال الأمر ليس كما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله)، في الحقيقة أن المسألة ترجع إلى أي عالم؟ إلى عالم الامتثال، وإلا كلاهما في عالم الدلالة، وكذلك قد يكون لكل منهما ملاك يختص به، يعني مو الملاك لأحدهما، لا، ملاك قد يكون لكل منهما في بابي التعارض والتزاحم، بس الفارق الجوهري بين عالم التعارض والتزاحم يكمن أنه في عالم التزاحم الإشكالية أين تكون؟ في عالم الامتثال، يعني أين موجود؟ في عالم الامتثال، كلاهما في  عالم الدلالة فيه تنافي، في عالم المؤديين فيه تنافي، بس في التعارض، في الحقيقة نحن شنسوي؟ نلغي أحد الدليلين، هذا ما تقدر تلغيه، إلا بالمرجح، يعني ملاكه موجود، ولو أمكن بقدرة قادر، شوفوا هذه بقدرة قادر، أن الإنسان يستطيع يمتثل، مثلاً فد واحد قال أنا أستطيع أن أنقذ كلا العالمين المؤمنين الفاعلين، يجب عليه إنقاذ كل منهما، ملاك موجود، وعالم دلالة موجود، التزاحم فقط في عالم الامتثال، وكون قدرته، فقط لا تسع، لا يتمكن إلا من إنقاذ أحدهما، فلذلك كان الفارق بين التزاحم والتعارض فقط في عالم الامتثال ليس إلا...
...

مر علينا بعض الأمثلة، وراح يجيب بعد الماتن بعض الأمثلة...

....  

ما علينا من الملاك الحقيقي، علينا من تكليف أمرين، جاء، ولذلك قلنا في تكاذب، هذه صورة التعارض الواضحة التي قلنا لو أمرنا ونحن نعلم بكذب أحد الدليلين، أن هذا من موارده، هذا له ملاك، وهذا، ذا يقول توضأ، وذا يقول صم، له ملاك...
...

أحدهما لم يصدر، نحن نقول، بس انه، من الذي ما له ملاك؟ أي واحد منهم الذي ما له ملاك؟

....

في نظرك أيضاً ذاك له ملاك الأمر، لأنه أمس جبنا هذا الإشكال، كما يرد في باب التعارض يأتي في باب التزاحم، تذكر أمس، قلنا الله ما يكلف إلا مع وجود القدرة، ذاك أيضاً ما له ملاك، إلا أنت غير قادر، بالدقة العقلية التي أنت تقولها نفس الكلام، وإلا باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟

هسه كلام، أيهما؟ راح يتضح لنا، الآن أين الحق مع من؟ نحن نبقى الآن بالأدلة، درجة درجة إلى أن نصل شنهو، الآن خلوكم على هذا، خذوا هذه يعني كقواعد حتى اشوية نتطور درجة درجة، الآن فيه خلاف بين الآخوند والمحقق النائيني، وصلنا إلى هنا، الحق مع من؟ هذا تالي يتبين...
....

نحن كلامنا أنه أمس هذا فسرناه شرحناه، هذا ذكرنا مقدمات وفيها فوائد كثيرة، نحن قلنا أرجعناه، نحن قلنا أصلا هذا إشكال أوردناه على المحقق النائيني، قلنا إنه أصلا ما يأمر إلا مع وجود القدرة، وإلا لا معنى للأمر، وبالتالي راح من المؤدى...

...

مو كل متعارضين، أدخلنا صورا في التعارض، أدخلنا بعض الصور، طيب في شسمه هذا، موارد جريان الأصل العملي، الذي قلنا يجري بعض الأصول العملية، قد يكون بعض الصور نتصور وجود ملاكين في الأصلين الترخيصيين، فيعني الآن راح يتضح الحق مع من؟ الحق مع النائيني أو الحق مع المحقق صاحب الكفاية ؟ يعني المسألة فيها تأمل، مو المسألة بهالبساطة، يحتاج له عمق نظر ودقة، هسه نشوف...
نطبق الآن هذا المقدار الذي أخذناه بالأمس حتى لا يضيع علينا المطلب...

تطبيق:

الأمر الخامس : التعارض وإن كان يشارك التزاحم في التنافي بين الحكمين والمؤديين بنحو يمتنع الجمع بين الحكمين في الفعلية...

ما يصير هذا الحكم مع ذاك، كلاهما يشتركان، ذا صل الجمع في التعارض، وصل الظهر فيه تنافي بين المؤديين، كذلك أنقذ الغريق فيه تنافي بين المؤديين نفسه، في شراكه...

إلا أنه هناك افتراق بين التزاحم والتعارض في أمور ..

الأمر الأول : أن التعارض يبتني على فرض الدليل على كل من الحكمين، بحيث يستلزم التنافي بين الحكمين ثبوتا التكاذب بين دليليهما في مرحلة الإثبات، الذي قلنا في كلا العالمين، عالم الدلالة، وعالم الإثبات، عالم الثبوت وعالم الإثبات.

  أما التزاحم فلا يبتني إلا على محض التنافي بين الحكمين ثبوتا وإن لم يكن تكاذب بين دليليهما، لعدم قيام الدليل على فعلية كل منهما...

نحن نعرف أن أحدهما مشروط بترك الآخر، كما شرحنا بالأمس الماضي، يعني أنا متى، ما يصير أحدهما فعلياً إلا بترك الآخر.

 بل على محض تمامية الملاك لكل منهما...
طبعاً فيه موارد للتزاحم واضحة أنها مو من موارد التعارض، مثل أنقذ الغريق مثلاً، في أمر واحد هذا، موب أمرين، بس صل ولا تغصب، هذا يدخل في باب التعارض أو التزاحم الذي أمس قلنا؟ على رأي الآخوند يدخل في التزاحم، وعلى رأي المحقق النائيني يدخل في التعارض.

الثاني : أن التزاحم يبتني على فرض تمامية ملاك كل من الحكمين، بنحو يقتضي تشريع الحكم على طبق كل منهما...

لأن أنقذ الغريق هذا فيه ملاك الإنقاذ كما قلنا، عالم ومتقي ومؤمن وفعال، مؤدي لرسالته إلى الخلق...

نعم على طبق كل منهما وفعليته في فرض القدرة عليه، بحيث يكون مورد التزاحم واجدا للجهة المقتضية لجعل كل من الحكمين الموجودة في غير مورده، المستلزم لفعلية كل من الحكمين لولا المزاحمة...

يعني لولا أن المكلف ليس له قدرة لامتثال الحكمين ولو فرضنا محالاً أنه يتمكن من إنقاذهما، لوجب عليه الإنقاذ لكل منهما...

 ولا يمنع عن وجوب امتثالهما معا إلا العجز عن الجمع بينهما، بخلاف التعارض، فإنه يجتمع مع فرض العلم بعدم ثبوت أحد الملاكين...

بل قال شنهو؟ الآخوند قلنا على رأيه أصلاً ما فيه إلا ملاك واحد في التعارض، وملاكان في التزاحم، بس هو جاي يقرر المطلب على أكثر من وجه، هذا رأي المحقق النائيني في الحقيقة، فهو خالط بين شنهو؟ في تقرير المطلب يعني، ماخذ من المدرستين ـ إذا صح التعبير ـ...

بخلاف التعارض فإنه يجتمع مع فرض العلم بعدم ثبوت أحد الملاكين، ولو من دليل خارج، أو الشك في ثبوت أحدهما أو كليهما، لفقد الدليل عليه بعد فرض تكاذب الدليلين في الحكم الفعلي المسقط لهما عن الحجية فيه، في الفعلية يعني، وفي الملاك...

لأنا نعرف أن أحد الدليلين كاذب كما إذا قلنا عند رؤية الهلال توضأ وصم، ونح نعرف أن أحدهما كاذب...

 ـ وإن لم يتكاذبا فيه ـ بناء على ما هو التحقيق من عدم حجية الدليل في لازم مؤداه بعد سقوطه عن الحجية في نفس المؤدى...
هذا مر علينا، يعني طيب أنا عرفت أن هذا الدليل كاذب، كذب الدليل مو معنى أنه ما يوجد ملاك في عالم الواقع للشيء الذي ما أمر به، هذا مر علينا في باب الأمارات، يعني صح هو ما أمرك، بس عدم أمره تعالى بشيء ما يعني أنه عدم وجود ملاك فيه، ولذلك سقوط الدليل في مدلوله المطابقي لا يعني عدم حجيته في مدلوله الإلتزامي ـ إذا صح التعبير ـ لماذا؟ لأن الملاك قد يكون موجوداً، لكن الله تبارك وتعالى رحمة بالعباد، ولذلك مر علينا عند الشهيد الصدر (رحمه الله) شيقول؟ يقول في موارد الترخيص مو دليل على أنه دائماً إذا رخص يعني ما فيه ملاك في هذا المورد الترخيصي، بس رأفة بالعباد، رحمة بهم شيقول، يعني سهل عليك الأمور، قال لك ما يخالف، اترك، دع…
نعم، لا يعتبر فيه التكاذب بينهما في ثبوت الملاك، بل يجتمع مع فرض احتمال وجود الملاكين بل مع العلم بوجودهما ـ لدليل آخر ـ وإن تكاذب الدليلان في تعيين الحكم الفعلي الذي هو المعيار في تحقق التعارض…
واضح لابد يكون الدليلان قلنا متكاذبان، لأن أحدهما ينفي الآخر، وإلا ما يصير تعارض، لكن مو معنى أن تعارض الدليلين يعني انتفاء الملاك لأحدهما، لا، قد يكون الملاكان كما قلنا موجودين،واضح، الآن اتضح أكثر، صح؟

بالخصوص على الدلالة المطابقية والدلالة الإلتزامية الذي كان هناك بحث للماتن، صراحة السيد الحكيم عنده دقة نظر في بعض الموارد وثاقبية فكر، يلاحظ بعض الموارد التي مرت ويستفيد منها في المطالب الجديدة، مثل هذا المورد، لأن ذاك مر علينا في باب الأمارات، سقوط المدلول المطابقي لا يعني يعني سقوط دلالته أو حجيته في مدلوله الالتزام، هذا يطبقه في هذا الباب…
…

ذاكرته قوية جداً، لا، وعنده دقة صراحة، عنده أنظار دقيقة جداً…

نعم لا يعتبر فيه التكاذب بينهما في ثبوت الملاك، بل يجتمع مع فرض احتمال وجود الملاكين، بل مع العلم بوجودهما لدليل آخر، وإن تكاذب الدليلان في تعيين الحكم الفعلي الذي هو المعيار في تحقق التعارض…

واضح، الفعلية لابد يكون لأحد المتعارضين، ما نقدر بعد نقول كلاهما فعلي وإلا ما يصير متعارضان، يعني نحن لابد مع إعطاء المرجح، المزية لأحدهما يصير هو صاحب الفعلية، والآخر الذي لا مزية فيه يصير مو فعلي، كما هو واضح، وإلا اشلون نرجح…

المحقق العراقي اش قال؟

وما ذكره بعض الأعيان المحققين…

ما أدري هذا المحقق العراقي أو الكمباني…

 من اعتبار التكاذب في المتعارضين…

….

لا، ذاك بعض الأعاظم عبر عنه….

وما ذكره بعض الأعيان المحققين، لعله العراقي كذا، في الجزء الأول موجود الاصطلاحات هذه، بعض الأعيان وسيد الأعاظم، وكذا، اصطلاحاته هو الذي بنى عليها كتابه…

من اعتبار التكاذب في المتعارضين حتى في مرحلة الملاك والمقتضي…
يقول على نحو اللابدية، دائما، كما قال المحقق النائيني أنه لابد من وجود الملاك في المتزاحمين، شوف هذا بعد أزيد، يعني زاد الطين بلة، قال هذا لابد، دائماً وأبداً في كلا الأمرين، طيب اشلون نميز عالم التزاحم وعالم، يصير فقط بقدرة المكلف وعدم قدرته بس، يعني ذاك تقدر، المتعارضين تقدر تمثل، في كثير من الأحيان تقدر تمثل كلا المتعارضين، تصلي وتصوم كما رأينا عند رؤية الهلال، هذا الماتن إلا تنقذ أحدهما، فقط بالنسبة لقدرة المكلف، فإن رأيت عدم قدرة، فاعرف أن هذا تزاحم، وإن وجود قدرة والدليلان متعارضان في مرحلة الدلالة والمدلول فهذا تعارض، يصير على رأي المحقق العراقي هكذا بعد…
بس يقول الماتن مشكلاً على المحقق العراقي: هذا غير واضح، لتحقق التكاذب بين الدليلين بمجرد التنافي بين الحكمين وإن كان هناك ملاكالن يمكن أن يجتمعان…

وإن أمكن اجتماع الملاكين. إلا أن يريد من الملاك…

يمكن يريد شيئاً، شيريد من الملاك؟

إلا أن يريد من الملاك العلة التامة للحكم…

لكن إذا أراد العلة التامة للحكم شيصير؟ يصير ما عندنا باب تزاحم، أصلاً ما عندنا باب تزاحم، لأن العلة التامة لأحد المتزاحمين، معناه شنهو؟ ذاك مب علة تامة، يصير مقتضي، مو معلوم الذي ما فيه إلا مقتضي ما يزاحم العلة التامة، الفعلية للعلة التامة، ولذلك يعني لو افترضنا الآن قال لنا: أنقذ الغريق، وواحد عرفناه كما قلنا عالم من الدرجة الأولى، تقي من الدرجة الأولى، مبلغ من الدرجة الأولى، وذاك الثاني عالم من الدرجة الثانية، مبلغ من الدرجة الثانية، تقي من الدرجة الثانية، واضح مع أنه شنهو؟ هذا علة تامة، وذاك مقتضي، فما فيه تزاحم، يعني مو في رتبته حتى يزاحمه، يتعين عليّ بادئ ذي بدء أن أصرف القدرة إلى صاحب الدرجة الأولى، نحن جبنا مثالاً، طبعاً مايصلح قلنا بس الأمثلة تضرب ولا تقاس، واحد نبي وواحد عالم، أوتوماتيكياً راح أنقذ النبي...
 لكنه يستلزم سدّ باب التزاحم، ليش؟، لاستلزام اجتماع الملاكين لقصور أحدهما عن تأثير حكمه وخروجه عن كونه تمام العلة له....
لأن ما فيه إلا مقتضي فقط، ذاك هو المقدم عليه، فاشلون تقول يتزاحمان، دائما التزاحم يصير كل واحد علته التامة، يعني هو ما قال، قال لو أراد هذا، ينسد عندنا باب التزاحم، لو حملنا كلامه على هذا المعنى.

الأمر الآخر وهذا قد أشرنا إليه، شنهو هذا المائز؟ أنك أنت عندك قدرة واحدة، إن صرفتها في أحد المتزاحمين انتفت، ولم تستطع أن تأتي بالمزاحم الآخر، الثاني...

ولذلك يقول...

الثالث : أنه لا بد في التزاحم من فرض اقتضاء كل من الحكمين صرف القدرة لامتثاله بنحو ينافي مقتضى الآخر...

ينافيه، ما عندك قدرة، خلاص، لن تبقى هذه القدرة..

 ولذا يختص بالأحكام الاقتضائية في فرض العجز عن الجمع بينهما في عالم الامتثال على ما سوف يأتينا إن شاء الله بنحو من البيان والتفصيل...

أما التعارض فلا يعتبر فيه إلا التنافي بين الحكمين عملا في عالم الجعل قلنا، ولذلك قلنا في عالم الجعل، يعني الله، طبعا نحن ما قلنا، إلا أن هذا بلحاظ شنهو؟ عالم التقنين، المولى، يعني هذا يشمل واضع القانون، ما يقدر واضح القانون أن يجعل حكمين، يعني في هذا المورد، وهو يعلم إن أحدهما يعارض الآخر وينافيه ويضاده ويناقضه، مايصير...

أما التعارض فلا يعتبر فيه إلا التنافي بين الحكمين عملا، بنحو يمنع من جعلهما معا وإن لم يكن امتثال أحدهما منافيا لمقتضى الآخر..

المكلف يستطيع أن يأتي بكلا الحكمين، كما في شنهو؟ يعني صلاة الجمعة، وصلاة الظهر، ما فيه مانع عنده يصلي الجمعة ويصلي الظهر، ما فيه مانع...

 لعدم كونه اقتضائيا، كالوجوب وعدمه، أو الوجوب والإباحة، أو لعدم تنافي مقتضيهما، كما في الموسعين.
لكن المحقق النائيني، هذا يأتينا إن شاء الله المحقق النائيني نبين كلامه أنه قال لا، في الحقيقة كلا المقتضيين أيضاً موجود، وعندنا بعض الأمثلة يعني هذا فيه ملاك وهذا فيه ملاك كما سوف يأتينا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

